
    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

    ويعتد في قدر ثمن بما زيد في قدر ثمن بما زيد فيه زمن خيار مجلس أو شرط أو حط منه

زمن خيار لأن زمن الخيار بمنزلة حالة العقد والتغيير يلحق بالعقد فيه لأنهما على

اختيارهما فيه ولأن حق الشفيع إنما يثبت إذا لزم العقد فاعتبر القدر الذي لزم العقد

عليه ولأن الزيادة بعد لزوم العقد هبة والنقص إبراء فلا يثبت شيء منهما في حق الشفيع

ويصدق مشتر بيمينه فيما إذا اختلف هو والشفيع في قدر ثمن اشترى به الشقص حيث لا بينة

لمباشرته العقد وهو أعرف بالثمن ولأن الشقص ملكه فلا ينتزع منه بدون ما يدعي به من قدر

الثمن من غير بينة و كذا لو كان الثمن قيمة عرض اشترى به الشقص وقال الشفيع قيمته

عشرون وقال المشتري بل ثلاثون فالقول قول المشتري في قدر قيمة العرض المشترى به بيمينه

حيث لا بينة لما تقدم ومحل ذلك حيث لم يكن العرض موجودا فإن كان موجودا عرض على

المقومين ليشهدوا بما يعلمونه من قدر قيمته ويصدق المشتري بيمينه أيضا في جهل قدر ثمن

كتصديقه بيمينه في جهل بقيمة العرض المشترى به لجواز أن يكون اشتراه جزافا أو بثمن نسي

مبلغه ويصدق المشتري أيضا بيمينه في أنه غرس أو بنى في الأرض التي منها الشقص المشفوع

فيما إذا أنكر الشفيع أنه أحدث ذلك لأنه ملك المشتري والشفيع يريد تملكه عليه فكان

القول قول المالك إلا مع بينة شفيع فيعمل بها وتقدم بينة شفيع على بينة مشتر إن أقاما

بينتين لأنها بمنزلة بينة الخارج ولا تقبل شهادة بائع لواحد منهما أي الشفيع أو المشتري

لأنه متهم ويقبل عدل وامرأتان أو شاهد ويمين وإن قال مشتر لشقص اشتريته بألف وأثبته أي

الشراء بائع بأكثر من ألف أخذه أي
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